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ورقة عمل مقدمة من السيدة منى عباس فضل/ ندوة المرأة العاملة والعمل النقابي بأشراف الاتحاد العام لعمال البحرين 24-25 سبتمبر 2002 
** العمل الأهلي التطوعي 

نستطيع الحديث عن انطلاقة العمل الأهلي التطوعي في مجتمعاتنا من ممارسة التكافل الاجتماعي وفزعة أهالي الحي والقرية، والطابع الفردي التلقائي في صور من المساعدات المالية والفنية للمعوزين. 

** المرأة بين العمل التطوعي والإلتزام الإجتماعي والأسري - التأثيرات الإجتماعية 

ويرجع تاريخ هذه الانطلاقة في البحرين منذ أوائل القرن العشرين عندما قامت الجمعيات التبشيرية الأجنبية بتقديم بعض من الخدمات التعليمية والصحية للمجتمع، وتزامن هذا العمل مع الدور الريادي للعمل الأهلي التطوعي في إنشاء العديد من الأندية الثقافية والرياضية الاجتماعية التي كانت تقدم الخدمات التعليمية الأهلية للمواطنين، كما قامت بالتعاون مع الجهات الأهلية الأخرى بتقديم المساعدات المادية والفنية اجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى ممارسة أنشطة التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي عن طريق الندوات والإصدارات العلمية والثقافية، ومما ساعد على تفعيل الدور الريادي للعمل الأهلي التطوعي في تلك المرحلة هو عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة وإداراتها، فكان أن شجع ودفع بتلك الجمعيات إلى تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع وبمبادرات ذاتية مصدرها الإحساس بالواجب الإنساني والوازع الديني، بعدها تحولت هذه الخدمات إلى أجهزة الدولة، وهذا يعطي مؤشر ودلالة على أهمية العلاقة التكاملية ما بين القطاعين الرسمي والأهلي في المجتمع البحريني. 

لقد لبت منظمات العمل الأهلي التطوعية خلال فترة تطورها التاريخي الكثير من المستجدات في احتياجات المجتمع وعلى مستوى جميع الشرائح والفئات المختلفة وكان أبرزها: 

(1) جمعيات وصناديق خيرية: تولت رعاية الفئات المعوزة والمسنين والمعاقين. 

(2) جمعيات نسائية تطوعية: مثل جمعية نهضة فتاة البحرين التي تأسست كأول جمعية نسائية في البحرين والخليج العربي في عام 1955، تلتها جمعية رعاية الطفولة والأمومة عام 1960، ومن ثم جمعية أوال النسائية عام 1973، وتوالى فيما بعد بروز العديد من الجمعيات النسائية الأخرى، تركز نشاطها في البداية على تقديم الخدمات التعليمية التوعوية وكل ما يتعلق بقضايا المرأة والطفولة والأسرة، كما قامت بأعداد البرامج التوعوية والتأهيلية المختلفة للارتقاء بواقع المرأة ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، وشملت بخدماتها معظم مدن وقري البحرين. 

(3) جمعيات مهنية تطوعية: كجمعية الاجتماعين والأطباء والمحامين والمهندسين .. الخ، وقد تركزت أهدافها التأسيسية على الارتقاء بالمستوى المهني والثقافي لأعضائها، واستثمار كفاءاتهم وخبراتهم لصالح المجتمع. 

(4) الجمعيات المتخصصة: مثل جمعية المعاقين وأصدقاء المرضي والسكر والكلي والسرطان الخ. 

(5) الجمعيات والأندية الثقافية والفنية والرياضية: وهذه لعبت دوراً ريادياً كبيراً في نهضة المجتمع واستقطاب الفئات الشبابية والمبدعين الذين ساهمت في الارتقاء بمستواهم الفني والأدبي والمسرحي. 

(6) الجمعيات التعاونية: والتي لابد من ذكرها رغم تعثر نشاطها وازدواجية أدوارها التي تجمع ما بين الربحية أو تقديم خدمات تطوعية للمجتمع. 

منذ بداية نشاطها تميزت جمعيات العمل الاجتماعي التطوعي بالنمطية وبتركيزها على الأنشطة الرعائية والأعمال الخيرية والندوات التوعوية الاجتماعية والثقافية والصحية ومساعدة الأسر المحتاجة، في الوقت الذي انعدمت فيه إسهاماتها في المجالات التنموية التي تتطلب وجود مشاريع وبرامج وخبرات متخصصة ترصد لها الأموال، ولذلك أسباب كثيرة ليس المجال للحديث عنها في هذه العجالة، وانعكس ذلك سلباً على مستوى الأداء الاجتماعي التطوعي فالمجال الرعائي على سبيل المثال يعاني من قصور شديد في مستويات الرعاية لمجتمع المسنين أو الأطفال مجهولى الوالدين، وهناك انعدام لمراكز الخدمة الأسرية التي تعنى بالمرأة المطلقة أو أفراد الأسرة الذين يعانون من مشاكل أسرية ومجتمعية، كما يُسجل القصور في المجال التنموي وفي محدودية مراكز التنمية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وتدني مستوى ما تقدمه من خدمات سواء للفرد أو المرأة في المجتمع. 

** العولمة والعمل الأهلي التطوعي 

لا نستطيع استكمال الحديث عن العمل الأهلي التطوعي دون تناول تأثيرات العولمة، فالسمة البارزة في زمن العولمة هو تراجع مكانة الدولة القومية وظهور أشكال استقطابية جديدة، والتداخل واضح ما بين الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، وارتباط هذه العوامل بخارج إطار الحدود والانتماءات، إن العولمة أعادت تشكيل العالم وفق النموذج الأميركي الاستهلاكي وقامت بتفكيك العالم بالقوة وعزل المجتمعات إلى أغلبية وأقلية، وجوهرها نشر المعلومة، وتذويب الحدود والمسافات، ومهما كان رأينا فيها سلباً أو إيجاباً فلابد من معرفة تأثيراتها على واقع عمل المنظمات الأهلية التطوعية، فانتشارها كما قلنا أثر على تراجع دور الدولة القومية التي بدأت تنسحب وتقلل من دورها في تأدية الوظائف التنموية، حيث تمثلت بعض المجتمعات البديل في دورٍ تؤديه الشركات المتعددة الجنسية، وهي كما نعرف مؤسسات ربحية، ومعوناتها المقدمة إلى القطاع الأهلي مشروطة بشروط تلبي أهداف تلك الشركات ومصالح دولها الأم، بعيداً عن رغبات ومصالح مواطني الدول القومية، والجميع يتابع اتجاهات سياسة الخصخصة من قبل الدول حتى للمشاريع الحيوية التي يتعمد عليها المواطن من كهرباء وماء وصحة وتعليم، لتتركه عرضة لقانون السوق والعرض والطلب وللتشرد والفقر والضياع وارتفاع معدلات البطالة والجريمة، مما ألقى بأعباء مجتمعية وتنموية متزايدة على كاهل المنظمات الأهلية التطوعية. 

** أهمية منظمات العمل الأهلي التطوعي 

في دراسة للباحث الاقتصادي الدكتور عبد الله الصادق يشير فيها إلى أن المنظمات الأهلية غير الحكومية قد اكتسبت أهمية في المجتمعات الصناعية المتقدمة والنامية، وحسب ما يراه الاجتماعيين فأن عمل هذه المنظمات ضمن مفهوم المجتمع المدني يعزز من رأس المال الاجتماعي، وأن معدلات تأثيره على الاقتصاد العالمي في تزايد فالدول التي تتميز بعمل اجتماعي متطور أو مستقل تكون أكثر حظاً في تجاوز الأزمات الاقتصادية، وأعطي مثال على ذلك في أميركا حيث توجد000ر400ر1 جمعية أهلية غير ربحية تساهم بأكثر من 6% من الناتج المحلي الأمريكي وتستوعب 9% من العمالة الأمريكية، أما في بريطانيا ففيها 000ر350 جمعية أهلية تطوعية يفوق إجمالي دخلها عن 17 بليون جنيه إسترليني وتساهم بما نسبته 4% من نشاط الناتج الإجمالي حتى عام 1990، وتستوعب عمالة بنسبة 9ر3% من السكان، وحسب تحليله فأن أهمية هذه المؤسسات في المجتمع تأتي من طبيعة ما يربطها من أعراف وقواعد رسمية و علاقات تمكن الناس من القيام بمشاريع تعاونية مشتركة لتحقيق وتبادل للمصالح، وتسمى هذه العلاقات برأس المال الاجتماعي الذي يلعب كما أسلفنا دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال الاجتماعي هنا يعنى بناء الثقة، فكلما زاد حجم رأس المال الاجتماعي وتراكم كلما ارتفعت درجة الثقة وانعكس ذلك على إقامة مؤسسات اقتصادية واجتماعية تنموية، حيث أن غياب تلك الثقة يشكل أحد أسباب التخلف الاقتصادي، وعليه فحجم مشاركة أفراد المجتمع في نشاط تلك الجمعيات يعد مؤشر يقاس على أساسة درجة رأس المال الاجتماعي، وهذا ما يؤكد القول من أن النشاط الأهلي التطوعي يتحمل مسئولية كبيرة في الاستجابة لكل مستجدات الحاجات عند أفراد المجتمع الذين لم يحصلوا على العناية والاهتمام الكافي سواء من القطاع العام أو الخاص. 

ويعتبر الدور الذي تلعبه منظمات العمل الأهلي التطوعي على نطاق الواقع الاجتماعي مؤشر أساسي على تآكل فاعلية ودور الدولة، وبلا شك أن تأثير ذلك الدور يؤدي إلى تماسك المجتمع، وهي من خلال الأنشطة والوظائف التي تقدمها تشبع حاجات المواطنين وتساعدهم على القيام بجهد تنموي عن طريق التأسيس للمشروعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي، أو حتى دعمها لبعض المشروعات التنموية، مما يساعد المواطنين على تحسين مستواهم المعيشي ويرتقى بواقعهم الاجتماعي والتعليمي، وفي السنوات الأخيرة برز اتجاه عالمي لتنشيط دور ومكانة منظمات العمل الأهلية التطوعية وتحويلها لطرف فاعل في النظام العالمي مهمته الضغط على الدولة لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية لأفراد المجتمع، خاصة بعد أن سجلت بعض دول العالم الثالث فشلاً كبيراً في تحقيق التنمية لمجتمعاتها. إضافة إلى قدرة هذه المنظمات في مساندة الدولة في التصدي للتأثيرات السلبية من جراء التوقيع على بعض الاتفاقيات الدولية، فهي -أي المنظمات الأهلية- تشكل صمامات أمان في مواجهة تحديات العولمة وسياسيات منظمة التجارة الدولية في عدم تمرير أي من القرارات التي لا تكون في صالح اقتصاديات دولها و شعوبها، وعليه لابد من الاهتمام بهذه المنظمات وتطويرها من خلال التدريب والتخطيط للعاملين والفاعلين فيها، ومما لا شك فيه أن التباين كبير في حجم ونوع نشاط هذه المؤسسات من مجتمع إلى آخر. 

تنحصر علاقة الدولة بالمنظمات الأهلية في جملة من القضايا الأساسية، منها قضايا التمويل والدعم المادي والأشراف والرقابة وتهيئة هامش من الديمقراطية وحرية الحركة، وعليه نؤكد على أهمية أن تتمتع هذه المنظمات بالاستقلالية والبعد عن نشاط وتعليمات الدولة، وأن تعتمد على وجود مجتمع محلي من الأفراد القادرين على تشكيل منظمات غير حكومية تتفاعل مع الدولة وتشجع مشاركة المواطنين في مواجهة سطوتها وتأثير نفوذها، وقد دللت الكثير من نتائج البحوث بأن هناك ضعف شديد في نسب مشاركة النساء في عضوية منظمات العمل الأهلي وهذا مؤشر على ضعف إسهامات المرأة في الحياة العامة وتغلغل الروح الاستهلاكية إضافة إلى الأسباب الأخرى المتعددة، أما تمثيلها في مجالس إدارات المنظمات النقابية والعمالية والمهنية والجمعيات السياسية فمتدنية، باستثناء الجمعيات المتخصصة في العمل النسوي والتي تقتصر عضويتها على النساء فقط، والمشكلة تتعاظم عندما يكون تمثيلها في المراكز القيادية لمؤسسات الدولة ضعيف وشكلي، أن هذا الواقع يتطلب بذل الجهود والمثابرة من الأفراد، رجال و نساء للانخراط في نشاط المنظمات الأهلية والمساهمة في تنفيذ المشروعات والبرامج والفعاليات المختلفة التي تلبي الحاجات المجتمعية، وتساعد على تحقيق معدلات تنموية تساهم بالنهوض بالمجتمع وتحقق الرسالة التي تؤديها هذه المنظمات للمجتمع. 

** معوقات العمل الأهلي التطوعي 

إن أبرز معوقات العمل الأهلي التطوعي الذاتية والموضوعية التي تتعلق بالمرأة نفسها وبمدى مساهمتها في هذا النشاط الأهلي التطوعي سواء ماله صلة بشئون وقضايا المرأة أو بالمجتمع عامة، نوجزها في الآتي: 

أولاً: معوقات مجتمعية 

(1) تأثر قطاع كبير من النساء المتطوعات بالقيم الفردية والاستهلاكية المصاحبة لتحول مجتمعاتنا لاقتصاديات السوق، وتناقص أعداد الناشطات والمنخرطات في العمل التطوعي، والتي قد نرجع أسبابها لانشغالهن في أمور حياتية خاصة واعتمادهن على أن الجهات الرسمية سوف تقوم بتأدية كل الخدمات. 

(2) الموروث الاجتماعي الذي يشجع المرأة على البقاء في البيت حفاظاً على سمعتها، فقد جرت العادة إلى أن مجال المرأة هو نطاق الوحدة المنزلية والعائلة أو الجماعة القرابية فقط، وعليه لابد أن تبعد نفسها وأسرتها عن المشاكل ولا تختلط بعالم الرجال لما في ذلك من مردود أخلاقي سيئ على المجتمع، تقول أحد الباحثات واسمها (انيكارابو) " في معظم الأحيان تبقى نساء الشرق الأوسط في المنظور العربي مجرد كائنات ظلالية صامتة أو ضحايا مستكينة مثقلة بحمل من التقاليد والعادات القامعة تفقدها القدرة على الانتظام في جماعات مستقلة، تتشكل وفق ما تمليه الإرادة الحرة الواعية". 

ثانياًً: معوقات ذاتية تتعلق بالمرأة نفسها 

(1) تنوع الأسباب الخاصة بالمتطوعات أنفسهن، وعدم قدرتهن على الالتزام بالمسئوليات لشعورهن بأنهن غير ملزمات بأدائها في وقت محدد، بخلاف العمل المأجور، وتداخل عقلية التعامل بمرونة واستهتار وتسيب كبير للعمل التطوعي. 

(2) الزواج المبكر وما يتبعه من التزامات مبكرة تلهيَ المرأة فيها بتربية الأولاد، والعناية بالأسرة فلا يتبقى لها من الوقت لكي تخصصه لأي عمل تطوعي أو حتى للتفاعل مع أنشطة المنظمات الأهلية، وكنتيجة لذلك النوع من الزيجات يكثر الإنجاب الذي يفقر المرأة ويحرمها من الفرص المهنية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وتتضاعف مسئوليتها في سبيل البقاء، وكل ذلك يساهم بتدمير القدرات النسائية لتنظيم النفس أو المشاركة في النشاطات التطوعية والاجتماعية. 

ثالثاً: معوقات تنظيمية 

(1) تدني مستوى الوعي عند المرأة بقيمة التطوع وقيم المبادرة الشعبية سواء على مستوى الناشطات أو المرأة العاملة أو غير العاملة، وقد يتسبب فيها ضعف بعض المنظمات ذاتها في تعبئة النساء للتطوع، كما تساهم محدودية دور وسائل الأعلام في التأكيد على أهمية القيم الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالعمل الأهلي التطوعي، وهذا بدوره يؤثر على ضعف إقبال جيل من النسوة الشابات للانخراط في عضوية هذه الجمعيات أو حتى الاستفادة من بعض أنشطتها أو برامجها. 

(2) الخلل في البرامج والأنشطة التي تستدعي وتستقطب المتطوعات، للتفاعل مع نشاط هذه المنظمات، فهي أما تكون بعيدة عن الواقع أو تتطلب تمويل كبير لا تستطيع المنظمة تحمل تكاليفه. 

(3) بعد مقار المنظمات عن أماكن السكن أو عدم وجود مقار أصلاً، وعدم كفاية الدعم التمويلي الحكومي أو من القطاع الخاص لهذه المنظمات. 

(4) ضعف العناصر الإدارية التي تعنى بالمتطوعات وتهتم بشؤونهن وتوجههن، وتساعدهن على الإطلاع على أهداف المؤسسة وأنشطتها، وتحدد دور واضح للمتطوعات لاختيار ما يناسبهن من أنشطة معتمدات على حرية الاختيار، كذلك افتقار عامل التقدير المعنوي المناسب للجهد المبذول من قبلهن، وإرهاق بعضهن بالكثير من الأعمال الإدارية والفنية مما يؤدي إلى انحسارهن عن العمل التطوعي وتملل بعضهن من هذه الضغوط. 

(5) تزايد التوترات والمشاكل التي تحدث بين المتطوعات، وقد يعزى سبب ذلك إلى التسيب والتداخل والازدواجية في أداء المهام المؤكلة، وهذا يتطلب إنماء عقلية البناء المؤسسي القائم على الروح الديمقراطية والحوار البناء وعلى إتاحة الفرصة لكل الآراء كي تـُتداول وبحرية، والعمل كفريق عمل، والابتعاد عن الشللية والمحسوبية حتى تتشكل علاقة انسجام وتناغم بين الناشطات في تلك المنظمات. 

(6) عدم فاعلية العنصر النسائي في المنظمات بسبب ضعف تمثيلهن في مجالس إدارات المنظمات الأهلية إذا ما قورن بتمثيل الرجال، يضاف إليه ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل وكذلك مشاركتها في العمل السياسي والاجتماعي والأهلي، فنسب عضوية النساء في المنظمات لازالت متدنية. 

(7) محدودية انتشار تقاليد العمل الأهلي التطوعي بمفهومه التنموي والمؤسسي، مما يتطلب الوعي والالتزام، وانتشار عقلية شخصنة بعض المنظمات التي تتفرد فيها العقلية الفردية والشللية بسبب ضعف التقاليد الديمقراطية في المجتمع أساساً وفي داخل المنظمات نفسها. 

(8) عدم كفاية حصول النساء ( ونحن نتحدث عن الأغلبية وليس عن نساء الطبقة الوسطي أو المترفة)، على فرص من التدريب والتقنية الضرورية لكي تشارك في برامج التنمية الاستراتيجية. 

رابعاً: القوانين والتشريعات والأجهزة الإدارية 

(1) تدخل أجهزة الدولة في نشاط المنظمات في محاولة للسيطرة عليها واحتوائها وتوجيه أعمالها، وذلك بقوننة الكثير من الإجراءات وسن التشريعات والقوانين التي تسهل تدخل أجهزة الدولة، مثل ما حدث مع صدور قانون رقم (21) الصادر عام 1989 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والثقافية والرياضية والذي أثار ولازال جدلاً كبيراً في المجتمع. 

(2) التنافس والمزاحمة من قبل بعض أجهزة الدولة للمنظمات الأهلية في محاولة لأخذ أدوارها وعرقلة أعمالها من خلال الإجراءات الروتينية والبيروقراطية. 

(3) الخلل في قوانين وتشريعات العمل التي تعاني منها المرأة العاملة في القطاع الخاص أو العام من ساعات العمل الطويلة والتي تؤثر على عدم كفاية وقت النساء للمساهمة في الأعمال التطوعية بعد ساعات العمل، وساعات الرضاعة ونقص العلاوات، ومعاناة الكثيرات من تحمل كل أو معظم الأعباء الأسرية والمنزلية بحيث لا يتبقى لهن مجال لممارسة الأنشطة أو تطوير بالذات. 

(4) التمييز وانعدام المساواة، وزيادة الفجوة بين الممارسة العملية وما تحقق للمرأة من مكاسب حقوقية أقرتها التشريعات والقوانين، وهذا بدوره يشكل إحباط للنساء ويؤثر سلباً على انخراطهن في العمل الأهلي، ولا أدل على ذلك إلا نتائج الانتخابات البلدية في أبريل 2002 وعدم فوز أي عنصر نسائي لعضوية المجالس البلدية، ونؤكد هنا بان النساء أول ضحايا أي تدهور اقتصادي واجتماعي في مجتمعهن مما يشكل مضاعفة للأحباطات التي ذكرناها. 

** خاتمة 

لقد أكدت جميع المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة على ضرورة إرساء وتعزيز الشراكة، بين المنظمات الحكومية والجهات الفاعلة وذات الصلة بالمجتمع الأهلي بما فيها المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات والمنظمات النسائية للنهوض بأوضاع المرأة والدفع باتجاه التغيرات الأساسية لصالحها. 

أن أية مكاسب مجتمعية لا يمكن تحقيقها إلا بالدفاع عنها من قبل مجتمع أهلي قوي ومستقل، ومنظمات أهلية تطوعية في شتى الميادين، تتمتع بالاستقلالية عن الدولة وليس ضدها، واستمرارية نشاط هذه المنظمات سيتحدد بناء على فاعلية النظام الديمقراطي الذي يحيط بها، وعلى قدرتها الاحترافية في إدارة العمل وتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها. 

هناك حاجة ماسة لتشجيع الانخراط في عضوية هذه المنظمات وتحفيز الأعضاء للعطاء وبفعالية، ودعم التوجهات الإيجابية السائدة في المجتمع خاصة تلك التي تتعلق بميدان العمل الاجتماعي، وبالدرجة ذاتها مطلوب توجيه جهود المنظمات لكي تنمي من قدرات كوادرها وجميع أعضائها وزيادة خبراتهم من خلال الدورات التدريبية والعلمية المتخصصة، فذلك سيشكل تحدٍ كبير لصمودها واستمرارية عطائها وتأدية رسالتها في المجتمع، أن الحاجة مطلوبة لتشجيع الاندماج والتنسيق وتوحيد جهود المنظمات التطوعية خاصة المتشابهة الأهداف والبرامج والأنشطة والعاملة في نفس المجال حتى لا تشتت جهودها ولكي تزداد فاعليتها، وأن تضع على قائمة أولوياتها المشروعات والبرامج ذات الطابع التنموي الذي يعتمد على المبادرة الأهلية التطوعية، والتي تساند خطط وبرامج التنمية الشاملة، وأن تكثف الجهود الإعلامية للتوعية بأهمية العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع، وبالمقابل على الدولة أن تحد من قيودها التشريعية والقانونية التي تعيق نشاط هذه المنظمات، وتتوقف عن التدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتبتعد عن روح المنافسة التي تعرقل تنفيذ المشاريع التنموية لصالح المجتمع، علينا التعلم من النشاط الأهلي التطوعي المؤسسي كيفية إنماء ملكة النقد والمساءلة لصانعي القرار ومنفيذيه، لأن ذلك سيوفر ظرفاً يدفع باتجاه السلوك الديمقراطي الذي يتقبل مفهوم تداول السلطة وبالطرق السلمية وهذا ما يؤسس إلى مجتمع ديمقراطي سليم. 

** المراجع 

(1) التقرير النهائي للزيارة الاستطلاعية السابعة في مجال العمل الاجتماعي - إصدار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

(2) تدريب المنظمات الأهلية العربية في مطلع أليفة جديدة – د. سلوى حسني – إصدار الشبكة العربية للمنظمات الأهلية 2001. 

(3) واقع ومستقبل المنظمات الأهلية العربية – دراسة لأربعة أقطار عربية – إصدار الشبكة العربية للمنظمات الأهلية – إصدار 2000. 

(4) تنظيم النساء – الجماعات النسائية الرسمية وغير الرسمية في الشرق الأوسط – نور الضحى الشطي وانيكا رابو – 2001. 

(5) ورقة عمل بعنوان ( العمل الاجتماعي التطوعي في المجتمع البحريني رؤية مستقبلية اقتصادية مارس 2000) للدكتور عبدالله الصادق مساعد الأمين العام للبرامج البحثية في مركز البحرين للدراسات و البحوث.  [أمــــان] 

مركز الدراسات- أمان - http://www.amanjordan.org/aman_studies - أوراق عمل

